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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

المقال السدید حول نسبة الإطلاق و التّقیید

لقد تَحاورنا حول نوعیة «علاقة الإطلاق مع التّقیید» فتَساىلنا هل:

Ø یعدّان أمرین وجودیین ک یصبحا متضادین ‐وفقاً لرأي القُدام‐.؟

Ø أم أنّ التّقیید یعدّ عنصراً وجودياً و الإطلاق یعدّ عنصراً عدمياً ک تُصبح نسبتُهما:

‐ إما من زمرة «السلب و الإیجاب».

‐ و إما من نوعیة «الملة و عدمها»؟

و قد درسنا مقالة المحقّق النّائین حیث سجل عدمیةَ الإطلاق فاستَنتج «نسبةَ الملة و عدمها» و حیث قد اعتَبر الإطلاق مقسماً
لأفراده الثّلاثة ‐أي لا بالشَّرط المقسم‐ ثم رأی أیضاً استحالةَ «تقیید الأمر بالقصد» فبالتّال قد تَخرج:

1. بأنّ الصلاة المطلَقة لا تُعدّ مقسماً «لقصد القربة و عدمه» إذ قد استحال التّقیید بالقصد فیف یصبح الإطلاق مقسماً لهما؟

2. و أنّ هذا التّشقیق أساساً هو من نَمط التّقسیمات الثّانویة ‐أي تلو أمر المول‐ بینما مسرح صراعنا هو التّقسیمات الأولیة ‐
قبل الأمر‐ و لهذا لا یعقَل قبل إصدار الأمر، أن نُقسم الصلاة إل «الصلاة بالقصد و عدمه».

للمحقّق النّائین «قسمالّلابشرط الم» عل ملة المحقّق الاصفهانح

نهایة الدّرایة قائلا یاً بنفسه علّمحش المحقّق النّائین عل ض الاصفهانو قد عر

«قولنا: (لأنها غير ثابتة... الخ) توضيحه: أن الماهية ‐ كما بينا ف مبحث المطلق و المقيد:

1. تارة تلاحظ بنفسها بقصر النظر عليها ذاتاً فه ف تلك الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها و ذاتياتها، و لا يحم عليها ف هذه
الملاحظة إلا بذاتها بالحمل الأول (بلا لحاظ للخارج أساساً) و ه الموسومة «بالماهية من حيث ه» و بالماهية المهملَة.

2. و أخرى تلاحظ مقيسةً إل ما عداها، و ه بهذه الملاحظة لها تعينات ثلاثة (أي بشرط شی و بشرط لا و لا بشرط القسم) و
باعتبار كونها معروضاً لها (فه) مقسم لها (للثّلاثة) و ه المسماة بالّلابشرط المقسم و أما بالاعتبار الأول (أي الماهیة المهملة)
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فلا نظر إل الخارج عن مقام ذاتها حت تون مقسماً (فإنّ الماهیة من حیث ه لیست إلا ه، لا تُعدّ موجودةً و لا معدومةً إذ لم
یلاحظ الخارج والحصص فیها أساساً) كما أنّ لا بشرطية الماهية (المقسم) بهذا الاعتبار (الخارج) ه اللابشرطية من حيث

التعينات الثّلاثة (فتَحتَضنها ثبوتاً) لا اللابشرطية بالقياس إل أي شء كان (کالمهملة) و حيث إنّ الماهية المقيسة إل ما عداها
(هو) لا بشرط مقسم، فلا تعين لها إلا التعينات الثلاثة (الت ه أفراده و مصادیقه) لأن المقسم لا ينحاز عن أقسامه، و إلا لزم

الخلف.

و التّعينات الثّلاثة (بالنّظر إل الخارج) ه تعين الماهية من حيث كونها: بشرط شء، أو بشرط لا، أو لا بشرط بالإضافة إل ما
كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شء و بشرط لا، مثلا: إذا قيست ماهية الانسان إل التابة (فإنّ التابة ف الخارج أجنبية عن

ذات الإنسان):

Ø فتارة يلاحظ الانسان مقترِناً بالتابة.

Ø و اخرى يلاحظ مقترناً بعدم التابة.

.(أي لا بالشّرط القسم) تابة و لا بعدمهاو ثالثة يلاحظ غير مقترن بال Ø

غير تابة أو بعدمها، و هذا اللابشرط القسمالخارج مقترناً بوجود ال الخارج؛ لأنّه إما يوجد ف له ف ن اعتباري لا مطابقو هذا تعي
المقسم؛ لأنّه لا بشرط بالاضافة إل ما كانت الماهية بالاضافة إليه بشرط شء و بشرط لا، و المقسم ما كان لا بشرط بالاضافة

إل هذه الاعتبارات الثلاثة الت ه فعلية بالقياس إل ما عداها.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ الصلاة إذا لوحظت بالقياس إل قصد القربة، فلا محالة (سوف) تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة

(الّت) يون النظر مقصوراً عل ذاتها، كيف (تُعدّ الصلاة مهملةً)؟ و قد لوحظت بالقياس إل الخارج عن ذاتها، و حيث لا يعقل
(ثبوتاً لأجل الدّور) أن تلاحظ مقترنةً بقصد القربة و لا مقترنة بعدم قصد القربة، فلا بدّ أن تون ملحوظة «بنحو الّلابشرط

مقترنة بقصد القربة، و لا مقترنة بعدمه (فلو استحال لاة غيرأي ملاحظة الص (کما زعمه المحقّق النّائین لا المقسم) «القسم
التّقیید بشرط شی ‐أي القصد‐ لاستَحال أیضاً بشرط لا ‐أي عدم القصد‐ فلاهما مستحیلان إذن فتَظل الصلاة لا مشروطة
بنحو اللابشرط القسم) غاية الأمر أن اللابشرطية ف ما (کالإنسان) يقبل التّقييد بشء (کالتابة) وجوداً و عدماً ممنة و (لن)

«الّلابشرط القسم» َّولَیان فتَبقالشّقّان الا ة (حتماً إذ قد استحالضروري (اً وذاتی عدّ الإطلاق بلون القسمقصد الأمر سی ف) هنا
فحسب فهو الشّق الوحید و الأنسب من بین الثلاثة، فاستَنتَجنا بأنّ الصلاة مطلقة ضرورةً بمعن «عدم لحاظ القصد و لا لحاظ

.(من الثّلاثة کما زعمه المحقّق النّائین عدّ أعمالذي ی «عدم القصد» لا بنحو «المقسم

· و أما ما يقال (أي المحقّق النّائین) من أنه لا إطلاق إلا فيما رتّب الحم عل المقسم (أي بلون المقسم) و لا يعقل أن تون
الصلاة مثلا مقسماً للمتقيد بقصد القربة و للمتقيد بعدمه ف مرتبة موضوعيتها، بل المقسمية حصلت لها بعد ورود الحم عليها
(أي الانقسامات الثّانویة) فيف يعقل أن يون لها إطلاق مع أنها غير قابلة للتقييد؟ و لذا جعل الإطلاق ف قبال التقييد من قبيل

العدم و الملة، لا من قبيل السلب و الايجاب.

فالجواب عنه: أن الإطلاق ف جميع الموارد بمعن اللابشرطية القسمية (أي قسیم المطلق و المقید و ردیفُهما) و من الواضح أن
اللابشرط القسم (یعدّ) ف قبال بشرط شء، و بشرط لا، لا أنه مقسم لهما حت يجب قبولُه لهما (أي «للحاظ القید و عدم لحاظه»

حتّ یعدّ من الّلابشرط المقسم کما زعمه المحقّق النّائین) و ليس الإطلاق بهذا المعن متقوِماً بالقيد الوجودي و العدم، بل
متقوم بعدم كون الماهية مقترنة بهما (فالإطلاق هو بلون القسم الذي یعدّ قسیماً لقسمیه بحیث لم تَقترن الصلاة بالقصد و لا بعدم
القصد فسیصبح الإطلاق ضروریاً، بینما لو فرضناه مقسماً «للوجود و العدم» وفقاً للمحقّق النّائین فسیلزم أن تُلاحظ الصلاة مع

.(تاج القسمستحیل الإطلاق تماماً، أي معاکساً لنسی استحالة التّقیید فبالتّال ط فسنتَور القصد و مع عدم القصد ثم



نعم لو كان الإطلاق عين العموم البدل (أي سریان العنوان إل الأفراد) بحيث كان مفاد «صل» عند الإطلاق «صل مع قصد
القربة، أو لا مع قصد القربة» لان المحذور (للمحقّق النّائین) وارداً (إذ سیصبح الإطلاق بنحو المقسم مستحیلا لاستحالة أحد
قسمیه وهو التّقیید) لنه ليس الإطلاق بهذا المعن، بل بمعن الّلابشرطية، كما عرفت (و قد أشار المحقّق النائین إل هذه النّقطة

أیضاً فلاحظ.)
و عليه فالإطلاق المقابل للتقييد:

1. تارة من قبيل العدم و الملة، كما فيما كان ممناً (کتقیید الإنسان بالتابة).

2. و أخرى من قبيل السلب و الإيجاب، كما فيما كان (الإطلاق ذاتیاً و) ضرورياً (کما ف تقیید الصلاة بالقصد).

فالصحيح أنّ الاطلاق (سواء:) مع إمان التّقييد (أي الشّق الأول) و مع استحالته (أي الشّق الثّان) ثابت (عل أیة حالة) غايةُ الأمر
أنّه (اتّخاذ أصل الإطلاق لدی الشّ) لا يجدي إلا ف (الشّق) الأول (إذ سیتاح إجراء أصالة الإطلاق لدی الشّ للشف عن المراد

الجدي، بینما لو عدّ الإطلاق ضروریاً و ذاتیاً لَما نَفعتنا أصالة الإطلاق لدی الشّ إذ لا کاشفیة لها عن مراد المتلّم فإنّها ضروریة
تماماً) كما ف المتن ‐منه قدّس سره».[1]

----------------------
[1] نهایة الدرایة ف شرح الفایة. Vol. 1. ص337-338 بیروت ‐ لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


